
يقها إلى المغرب البنوك الإسلامية تعرف طر
أخيرًا
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في خطــوة اعتبرهــا البعــض متــأخرة، أعلــن البنــك المركــزي المغــربي ووزارة الماليــة، مطلــع هــذا الأســبوع،
الترخيـص لخمسـة بنـوك إسلاميـة تشاركيـة والسـماح لثلاثـة بنـوك محليـة بتقـديم منتجـات تشاركيـة

لزبائنها في المملكة.

البنوك “التشاركية” تفتخ أبوابها

بعـد رفـض طويـل ونقـاش دام سـنوات، أصـدرت لجنـة مؤسـسات الائتمـان المكونـة مـن ممثلين عـن
البنك المركزي ووزارة المالية المغربية رأيًا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إنشاء بنوك إسلامية تشاركية،
بهدف ضخّ مزيد من السيولة المالية للأسواق المغربية ودفع المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة.

كثر من سنتين على مصادقة إفراج البنك المركزي المغربي عن تراخيص إنشاء بنوك إسلامية، جاء بعد أ
البرلمــان المغــربي علــى مــشروع قــانون البنــوك التشاركيــة (الإسلاميــة)، في نــوفمبر ، ودخــل قــانون

. البنوك الإسلامية في البلاد، حيزّ التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير

ويسـمح هـذا القـانون لبعـض البنـوك العاملـة في المغـرب أو خـارجه، بتقـديم خـدمات بنكيـة إسلاميـة،
مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى
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(أعلـــى مؤســـسة دينيـــة في البلاد)، وكـــانت الســـلطات المغربيـــة بـــدأت عـــام 2010 الســـماح للبنـــوك
التقليديـة بتقـديم مجموعـة محـدودة مـن الخـدمات الماليـة الإسلاميـة مثـل الإجـارة والمرابحـة، غـير أن

نتائج التجربة كانت محدودة النجاح.

اختار البنك المركزي المغربي اسم “البنك التشاركي“، وتخلّى عن الاسم المتداول
في بعض الدول الإسلامية “بنك إسلامي“، للابتعاد عن عديد من الانتقادات

الموجهة لهذه البنوك

طلبات القبول جاءت من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي
(مغـربي) بشراكـة مـع بنـك قطـر الـدولي الإسلامـي والبنـك المغـربي للتجـارة الخارجيـة لإفريقيـا (مغـربي)
بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي (مغربي) مع المجموعة
السـعودية ”غايـدنس”، والقـرض الفلاحـي للمغـرب (مغـربي) بشراكـة مـع المؤسـسة الإسلاميـة لتنميـة

القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتجاري وفا بنك (مغربي).

 أقر البرلمان المغربي قانون البنوك التشاركية في نوفمبر

كما أصدرت اللجنة رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة
ــا كــثر مــن 17 طلبً ــة لزبائنهــا، ووصــل البنــك المركــزي المغــربي أ ــة تشاركي بقصــد تقــديم منتجــات بنكي
للترخيــص لبنــوك تشاركيــة، ويتعلــق الأمــر بطلبــات واردة مــن مجموعــات مصرفيــة مغربيــة وأخــرى

مختلطة، وطلبات لمصارف أخرى من قطر والكويت والإمارات والسعودية والبحرين.

واختــار البنــك المركــزي المغــربي اســم “البنــك التشــاركي“، وتخلّــى عــن الاســم المتــداول في بعــض الــدول
الإسلاميــة “بنــك إسلامــي“، للابتعــاد عــن عديــد مــن الانتقــادات الموجهــة لهــذه البنــوك في خصــوص



اعتمادهــا علــى الشريعــة الإسلاميــة، ومــن المنتظــر أن تشمــل منتجــات هــذه البنــوك “التشاركيــة”
يــة وســياحية وصــحية وتعليميــة، ويعــود للبنــك المركــزي المغــربي وخــدماتها، قطاعــات اقتصاديــة وعقار
الترخيـص للمصـارف، ومـن بينهـا المصـارف الإسلاميـة، علمًـا أن المركـزي المغـربي يتمتـع باسـتقلالية القـرار

عن الحكومة.

أي آفاق اقتصادية لهذه السوق المالية؟

رغم تأخر صدور هذه التراخيص، فإن عديد من الخبراء في المغرب، يؤكدون أن من شأن الترخيص
للبنوك الإسلامية أن يساهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة وحمايتها من آثار الأزمات
الماليـة العالميـة، ومـن المنتظـر أن يمكـّن التمويـل التشـاركي مـن تعبئـة مصـادر تمويـل إضافيـة للاسـتثمار
يع الكــبرى وإتاحــة حلــول جديــدة للمغــربيين، وتــوفير التمويــل المناســب للحاجيــات المــوجه للمشــار

الخاصة للأسر والمقاولات الصغيرة.

يملك المغرب، إمكانيات لاستقطاب تدفقات من البنوك الإسلامية الخليجية
والماليزية بقيمة سبعة مليارات دولار بحلول 2018

ير اقتصاديــة أن يكــون المغــرب سوقًــا واعــدة في مجــال الصيرفــة الإسلاميــة، لأنهــا مطلــب وتتوقــع تقــار
اجتماعي وشعبي، وموضوع اهتمام من الكثير من المستثمرين داخل المغرب وخارجه، وتسجّل هذه
الســوق الماليــة نســبة نمــو ســنوية تــتراوح بين  و% علــى المســتوى العــالمي، ويقــدّر حجمــه بنحــو

 1300مليار دولار.

ويملك المغرب، إمكانيات لاستقطاب تدفقات من البنوك الإسلامية الخليجية والماليزية بقيمة سبعة
يــر لمؤســسة تومســون رويــترز ومؤســسات ماليــة إسلاميــة، مليــارات دولار بحلــول 2018، حســب تقر
كدّ أيضًا أن بمقدور المملكة تطوير قطاع للتكافل تفوق قيمته مائتي مليون دولار بحلول العام الذي أ

نفسه.



توقعات بنمو الاقتصاد المغربي بعد الترخيص للبنوك الإسلامية

ومــن المنتظــر أن يــشرع المغــرب، في إصــدار أول ســندات (صــكوك) إسلاميــة في تــاريخه، خلال النصــف
الأول من العام الحالي لسدّ العجز في ميزانيته العام، ويسعى المغرب، بعد دخول البنوك الإسلامية

لتطوير التمويل الإسلامي من خلال جذب أموال من دول الخليج العربي.
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